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  :الملخص
الإجراءات ى تسلیط الضوء على أهم الهیاكل و یهدف هذا البحث المتعلق بمستجدات النظام القضائي الجزائري إل

نتائج ال، ومن أهم  2022التي جاء بها المشرع في القوانین الصادرة في أواخر سنة  والإصلاحات المستحدثة،
لس قضائیة جدیدة لتتناسب ا، حیث أضاف مجةئیة جدیدأن المشرع قام باستحداث هیاكل قضاالتي توصلنا إلیها، 

مع عدد الولایات، بالإضافة لاستحداث المحاكم لتجاریة المتخصصة ، والمحاكم الإداریة للاستئناف، مع تحدید 
، على إصلاح قطاع العدالة  حرصتعدیل اختصاصات مجلس الدولة، كما أن المشرع و تشكیلتها واختصاصاتها، 

اعتماد التقاضي الالكتروني، تكریس الطرق البدیلة لحل المنازعات ، تینمبدأ التقاضي على درج من خلال تكریس
إلزام الجهة القضائیة الإداریة بالدعوة  أي القضاء من المتقاضي،  القضائیة، تقریب العدالة من المواطن،

   . للتصحیح بدل  رفض القضیة
  : الكلمات المفتاحیة

  .منةــ، الرقصرنةـ، الع، المحاكم الإداریة للاستئنافالمتخصصة  یةالمحاكم التجار 
Abstract :  
This research on the developments in Algeria's judicial system aims to highlight the most 
important structures, procedures and reforms developed adopted by the legislature in the laws 
promulgated in late 2022, One of our most important findings is that the legislator has 
developed new judicial structures, He added new judicial boards to match the number of 
states, as well as the creation of specialized commercial courts, The administrative courts of 
appeal, specifying their composition and terms of reference, and amending the Council of 
State's terms of reference justice sector reform by establishing the principle of litigation in 
two degrees ". the adoption of electronic litigation, devoting alternative methods of dispute 
resolution, bringing justice closer to the citizen, Requiring the administrative judiciary to call 
for correction rather than dismissing the case. 
KEY WORDS:   
Specialized commercial courts,  administrative courts of appeal, modernization, digitization. 
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  :مقدمة
حرصا من المشرع الجزائري على إصلاح و عصرنة قطاع العدالة واستكمال مبدأ التقاضي على 
درجتین، قام بتعدیل بعض القوانین و استحداث قوانین جدیدة، ویهدف هذا البحث المتعلق بمستجدات 

لجزائري إلى تسلیط الضوء على أهم الهیاكل و الإجراءات والإصلاحات المستحدثة، النظام القضائي ا
ولهذا الموضوع أهمیة قصوى، من حیث الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ومن حیث الهیاكل والاختصاص 
 النوعي والإقلیمي، خاصة في ظل استحداث المحاكم التجاریة المتخصصة و المحاكم الإداریة للاستئناف،

هذه الأخیرة التي أثر وجودها على اختصاصات المحاكم الإداریة و مجلس الدولة، كما أن للموضوع 
أهمیة من حیث مبادئ عدیدة كحق الدفاع، مبدأ التقاضي على درجتین ، وله أهمیة من حیث تسلیط 

لة، من قطاع العدا تطویرالإصلاحات التي یخوضها المشرع في سبیل موضوع جدید یتعلق بالضوء على 
خلال عصرنة العدالة و رقمنتها، ولأن الموضوع واسع قمنا بحصره وفقا لمحورین، یتعلق الأول 
بمستجدات القضاء العادي و الثاني بمستجدات القضاء الإداري، سعیا منا للإجابة على إشكالیة هامة ألا 

  :وهي

 صلاح العدالة؟   ماهي مستجدات التنظیم القضائي الجزائري وما دور هذه المستجدات في إ

  :مستجدات التنظیم القضائي العادي :الأول المبحث
القانون  رثم صد، الذي أحدث تغییرا في التقسیم القضائي ،  1 07-22لقد صدر القانون رقم 

ّ ـالذي ع 3 13 - 22القانون رقم  أن صدرإلى المتعلق بالتنظیم القضائي ،  2 10-22العضوي رقم  ل د
و الإداریة، وقد عرف التنظیم القضائي مستجدات و إصلاحات هامة على  المدنیة قانون الإجراءات

في العناصر سنفصله  وهذا مامع الحفاظ على مبدأ التقاضي على درجتین ، مستوى القضاء العادي 
     :الموالیة

  : مبدأ التقاضي على درجتین في جمیع القضایا تكریس :الأول المطلب
مثل ما كان علیه في القانون القدیم فإن الجهات القضائیة العادیة تتمثل في المحاكم ، المجالس 

المحكمة أصبحت تفصل باعتبارها أول درجة بحكم قابل للاستئناف غیر أن القضائیة و المحكمة العلیا، 
 .القضایا الجدیدة ، بعد أن كانت تفصل بحكم نهائي في بعض 33في جمیع القضایا طبقا للمادة 
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ل ّ   : المحاكم: الفرع الأو
تمثل المحكمة الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام و تتشكل من أقسام ، حیث یتم جدولة 

الأقسام في القسم المدني، التجاري، البحري،  ام حسب طبیعة النزاع ، وتتمثل هذهالقضایا أمام الأقس
إلى القسم ، وفي حالة جدولة القضیة أمام قسم غیر القسم المختص، یحال الملف الاجتماعي ، العقاري 

 . 4 ، وذلك بعد إخبار رئیس المحكمة  المعني عن طریق أمانة الضبط

في المنازعات المتعلقة  ویمكن للمحكمة أن تتشكل من أقطاب متخصصة، حیث تختص دون سواها
ئیة، المنازعات المتعلقة بالبنوك، منازعات الملكیة الفكریة بالتجارة الدولیة، الإفلاس و التسویة القضا

، غیر أن هذه الفقرة تم 32/7تأمینات كل ذلك طبقا للمادة المنازعات البحریة و النقل الجوي، ومنازعات ال
مكرر التي منحت للمحكمة  536، حیث تم استحداث المادة  13-22تعدیلها ضمنیا بعد صدور القانون 

نصت على أن  13- 22من القانون  13/2المتخصصة هذه الاختصاصات، غیر أن المادة التجاریة 
   .الأقسام التجاریة تبقى متخصصة إلى غایة تنصیب الجهات القضائیة الجدیدة

  :المجالس القضائیة : الفرع الثاني
ا یعد المجلس القضائي في التقسیم القضائي العادي مظهرا لازدواجیة القضاء، فهو یختص طبق

إ بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى ، كما .م.إ.من ق 34للمادة 
بین محكمتین واقعتین في دائرة اختصاصه، وطلبات رد القضاة في  یختص في تنازع الاختصاص
    .  المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه

  :المحكمة العلیا: الفرع الثالث
تنظر في مدى تطبیق القانون من قبل الجهات القضائیة العادیة في كلا درجتي المحكمة العلیا 

العلیا محكمة فالالمجالس القضائیة، المحاكم و هي هیئة قضائیة مقومة لأعمال التقاضي الأولى والثانیة، ف
، فإن كانت سلیمة فصلت قانون تنظر في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات النهائیةهي محكمة 

ن كان الأحكام أو القرارات النهائیة أخطأت في تطبیق القانون ، قامت المحكمة العلیا  ٕ برفض الطعن ، وا
للفصل من جدید وفقا أخرى  هیئةبقبول الطعن و إحالة القضیة برمتها على نفس المجلس مشكلا من 

لبلاد و تسهر على المحكمة العلیا لتوحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء ا" ،كما تسعى  للقانون
  .  5" التطبیق السلیم للقانون
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   جدیدةإجراءات و  هیاكلاستحداث  :الثاني المطلب
باستحداث هیاكل  ،غیرت من التقسیم القضائي 2022القوانین الجدیدة التي صدرت أواخر إن 

استحداث المحاكم التجاریة المتخصصة في  تم و )58(جالس مساویاً لعدد الولایات مجعل عدد الو  جدیدة
الطرق البدیلة لحل المنازعات  القسم التجاري و لتعدیلات تخصبعض المجالس القضائیة، بالإضافة 

  .بروز دور النیابة في المجال التجاريمع  ، التجاریة القضائیة

ل ّ   : بحسب عدد الولایات ةدد المجالس القضائیـرفع ع: الفرع الأو
نجد الفصل الثاني منه تحت عنوان التقسیم القضائي العادي ویتضمن  07- 22بالرجوع للقانون رقم 

یحدث عبر مجموع التراب : " نصت المادة الثالثة منه على أن  حیث، 07إلى  03هذا الـفـصل المواد من 
وأم البواقي وباتنة مجلساً قضائیاً ، تقع مقراتها في مدن أدرار والشلف ) 58(الوطني ثمانیة و خمسون 

وبجایة وبسكرة وبشار والبلیدة والبویرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتیارت وتیزي وزو والجزائر والجلفة 
وجیجل وسطیف وسعیدة وسكیكدة وسیدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطینة والمدیة ومستغانم و المسیلة 

الطارف وتیسمسیلت والوادي وخنشلة وسوق ومعسكر وورقلة ووهران والبیض وبرج بوعریریج وبومرداس و 
یلیزي وتندوف وتیمیمون  ٕ أهراس وتیبازة ومیلة وعین الدفلى وعین تیموشنت وغردایة وغیلیزان والنعامة وا

ن قزام وتوقرت وجانت والمغیر والمنیعة  ٕ ن صالح وا ٕ   ". وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وا

ــد الاختصاص متـدث في دائرة اختصاصها محاكم ، ویـوبالنسبة لهذه المجالس القضائیة تح
، وجدیر  6 بلدیةقلیمي لكل محكمة إلى عدة بلدیات ویمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس الالإ

ّ المجالس القضائیة الحالیة تبقى مختصة إلى غایة تنصیب هذه المجالس القضائیة الجدیدة   . بالذكر أن
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  :ض النظر عن قیمتهاــغـقابلیة كل الأحكام للاستئناف ب :الفرع الثاني
یتلخص في أن الدعاوى التي لا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  33المادة  كان مضمون

صل فیها ــفــتـلدعاوى فدج تفصل فیها المحكمة بحكم ابتدائي نهائي ، أما باقي ا 200.000تتجاوز 
  .للاستئنافالمحكمة بحكم قابل 

 158ن هذه المادة أسالت الكثیر من الحبر و المطالبة بإلغائها لعدم دستوریتها ومخالفتها للمادة إ
 قرارر ما أدى إلى صدو وهذا رمت فئة معینة من الدرجة الثانیة للتقاضي، ــمن الدستور آنذاك ، لكونها ح

الذي قضى بعدم دستوریة المادة  10/02/2021بتاریخ  21ع د.د/ م د. ق/01رقم  :المجلس الدستوري
  7 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 33

یله لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بموجب القانون رقم دعند تع المشرع وعلى هذا الأساس قام
" المعدلة تحتوي على فقرة وحیدة مفادها أن  33جعل المادة  مراعاة قرار المجلس الدستوري وب 22-13

   ".  تفصل المحكمة في جمیع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف

  : استحداث المحكمة التجاریة المتخصصة: الفرع الثالث
، حیث نصت المادة 07- 22لقد استحدث المشرع المحاكم التجاریة المتخصصة بموجب القانون 

" دث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائیة، محاكم تجاریة متخصصةـتح" على أن )6( السادسة منه
المعدل و المتمم لقانون  13-22، خصص لها القانون  07-22وهذه المحاكم التي أشار إلیها القانون 

 المحكمة التجاریة المتخصصة: تحت عنوان  القسم الثاني من الفصل الرابعالإجراءات المدنیة و الإداریة 
أنها جاءت  نجد، وبالرجوع لاختصاصات هذه المحكمة 7مكرر 536إلى  2مكرر 536في المواد من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر  32/7المذكورة في المادة  لتعوض الأقطاب المتخصصة
ّ  وذلك للتطابق في الاختصاصات، 2008في    .  8 التشكیلة تغیّرت و إجراءات الخصومة كذلك غیر أن

 :صصة ـــاختصاصات المحكمة التجاریة المتخ  . أ

  :المنازعات التي تختص بها المحكمة التجاریة المتخـصصة وهي مكرر 536ذكرت المادة 
 ،منازعات الملكیة الفكریة 

 منازعات الشركات التجاریة لاسیما منازعات الشركاء و حل وتصفیة الشركات. 

 التسویة القضائیة و الإفلاس. 



  كودري فاطمة الزهرة                                                   مستجدات التنظیم القضائي الجزائري
 

6 
 

 منازعات البنوك و المؤسسات المالیة مع التجار. 

 المنازعات البحریة و النقل الجوي و منازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري. 

  9المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة. 

 :وتنظیمهاالمتخصصة تشكیلة المحكمة التجاریة   . ب

المتخصصة من أقسام، ویتم تحدید عددها حسب جحم النشاط تتشكل المحكمة التجاریة 
القضائي وطبیعته، من قبل رئیس هذه المحكمة بموجب أمر، وذلك بعد استطلاع رأي وكیل 

  .  الجمهوریة
وتتشكل هذه المحكمة من هذه الأقسام تحت رئاسة قاضٍ بمساعدة أربع مساعدین لهم درایة 

كل  یمارسفإن رئیس المحكمة التجاریة المتخصصة،  للإشارةو ،  واسعة بالمسائل التجاریة
الصلاحیات الموكلة لرئیس المحكمة العادیة في المنازعات التجاریة ، كما یمكن له في حالة 

  .  10 الاستعجال اتخاذ الإجراءات المؤقتة للحفاظ على الحقوق محل النزاع

  :للمحكمة  القسم التجاري تشكلیة تعدیل: الفرع الرابع

ص المشرع من اختصاصات القسم التجاري لاستحداث المحاكم التجاریة المتخصصة، قلّ نظرا 
المنازعات التجاریة ماعدا القضایا ذات الطابع التجاري المذكورة في  حیث جعلها تنظر في كلللمحكمة 

، كما أن المشرع عدل من  مكرر باعتبارها من اختصاص المحاكم التجاریة المتخصصة 536المادة 
من قانون  533حیث نصت المادة لة القسم التجاري للمحكمة وجعلها تتكون من قاضٍ واحد تشكی

                     ." 11یتــشكل القسم التجاري من قاضٍ فرد : " الإجراءات المدنیة و الإداریة بعد تعدیله الأخیر على أن 

   :الطرق البدیلة للمنازعات التجاریة : الفرع الخامس

، والأصل في هذه ... التحكیمالوساطة و  الصلح،من أهم الطرق البدیلة للمنازعات القضائیة نجد 
المعدل لقانون  13 - 22الطرق أنها اختیاریة، غیر أن المشرع خرج عن هذا الاستثناء في القانون رقم 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة
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 : إلزامیاً  الوساطة التجاري على منازعات القسمعرض   . أ

 13-22بعد تعدیله بموجب القانون "إ .م.إ.ق 534بموجب المادة  - لقد فرض المشرع 
عرض النزاع على الوساطة مسبقا، ولا تخضع الوساطة لحریة  القسم التجاريعلى رئیس 

  . 12، بل هي إلزامیة على خلاف القواعد العامة الأطراف في القبول أو الرفض
 : شكلي لقبول الدعوىشرط دم الصلح كمحضر ع  . ب

المحكمة التجاریة المتخصصة لقد اشترط المشرع شرطا شكلیا قبل قید الدعوى أمام 
خلال خمسة مفاده، إجراء صلح بطلب من أحد الخصوم لرئیس المحكمة التجاریة الذي یعین 

القاضي ، في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر، ویمكن لهذا صلح الأحد القضاة للقیام بإجراء أیام 
لى مهمة الصلح الاستعانة بأي شخص یراه مناسباً لإجراء الصلح، الأمر الذي ق ّ د ـالذي تو

وى ـرفع الدعـشل محاولة الصلح، و في هذه الحالة الأخیرة تــینتهي بتحریر محضر الصلح أو ف
بموجب عریضة افتتاحیة مرفقة وجوباً بمحضر عدم  ،أمام المحكمة التجاریة المتخصصة

  .  13 تحت طائلة رفض الدعوى شكلا،  اً ذلك ضرورییعد و  الصلح،
 :في منازعات الاستثمار كآلیة جدیدة وفعالة التحكیم  . ت

جاء المشرع بالقانون  2022على غرار القوانین و التعدیلات المستحدثة في أواخر سنة 
الذي منح للمستثمر بموجبه اختیار التحكیم كطریقة ،  14المتعلق بالاستثمار  18 - 22رقم 

من هذا القانون على أن النزاع  12حیث نصت المادة بدیلة  للتقاضي أما القضاء العادي ، 
بین المستثمر و الدولة الجزائریة، یخضع ) قانون الاستثمار(الناجم عن تطبیق هذا القانون 

ثنائیة أو متعددة الأطراف،  تفاقیاتة وجود اي حالف إلاّ للجهات القضائیة الجزائریة كأصل، 
صادقت علیها الجزائر وتتعلق أحكامها بالمصالحة و الوساطة و التحكیم، أو في حالة ما إذا 

   .  احتفظ المستثمر لنـفـــــسه باللجوء للتحكیم بموجب اتفاق مسبق
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   :التنظیم القضائي الإداريمستجدات : المبحث الثاني
 على أنهما الجهات التي تجسدمنذ سنوات ونحن نتعامل مع المحاكم الإداریة ومجلس الدولة 

والدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الإداریة تستأنف أمام مجلس  ،التنظیم القضائي الإداري في الجزائر
النقض تارة وجهة للطعن ب درجة أولى وأخیرة للتقاضي تارة،كما یعد ، اعتباره جهة استئنافبالدولة 
إلى  ، 15مهد المشرع لإصلاح النظام القضائي الجزائري  2020وبصدور الدستور الجدید في أخرى، 

وتعدیل قانون الإجراءات صدرت القوانین الأخیرة المتعلقة التنظیم القضائي و التقسیم القضائي أن 
القوانین الصادرة مؤخرا الازدواجیة من حیث  هذه المشرع من خلالالمدنیة و الإداریة ، حیث كّرس 

رجة ثانیة في التي تختص بالفصل كدالهیاكل كذلك، من خلال إنشائه للمحاكم الإداریة للاستئناف، 
امر الصادرة عن المحاكم الإداریة، كما أصدر المشرع منذ أقل من شهر الأو الفصل في الأحكام و 
ائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف الذي یحدد دو  435-22المرسوم التنفیذي رقم 

  .والمحاكم الإداریة

ل المطلب ّ   : تقاضي على درجتین في التنظیم القضائي الإداري ال تكریس مبدأ :الأو

المتضمن التقسیم القضائي، جاء المشرع بتنظیم قضائي إداري جدید،  07-22بصدور القانون رقم 
حیث تم استحداث المحاكم الإداریة ) 10، 9، 8المواد ( القانون وذلك في الفصل الثالث من هذا 

المتعلق بالتنظیم  10- 22للاستئناف إلى جانب المحاكم الإداریة و مجلس الدولة، وبالرجوع للقانون 
ا القانون رقم  ّ المعدِّل لقانون الإجراءات المدنیة  13-22القضائي نجده حدد تشكیلة هذه المحكمة ، أم

داریة الإ حدد اختصاصات كل جهة و الإجراءات المتبعة أمامها، والأكید أن استحداث المحاكموالإداریة ف
  . اكم الإداریة و مجلس الدولةات المحو منحها اختصاصات، أثر بالضرورة على اختصاصللاستئناف 

  : 13- 22المحاكم الإداریة في ضوء القانون : الفرع الأول
العامة في المنازعات الإداریة، حیث تختص بالفصل كأول  المحاكم الإداریة هي جهات الولایة

، وذلك في القضایا التي تكون الدولة ، درجة بحكم قابل للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف 
الولایة، البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، أو الهیئات العمومیة الوطنیة 

    .16 الوطنیة طرفاً فیها والمنظمات المهنیة

ة ، إختصاصات ، و الإجراءات المتبعة أمام وجود عدة تعدیلات بخصوص تشكیل ونلاحظ
  :یلي المحكمة الإداریة وهذا ما سنتطرق له فیما
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لا ّ   : تشكلیة المحكمة الإداریة: أو

و مساعدان  التعدیل كانت المحكمة الإداریة تتشكل من ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیسقبل 
برتبة مستشار، ویتولي محافظ الدولة دور النیابة العامة، وساعده محافظي دولة مساعدین، أما بعد 

ن من ثلاثة قضاة على  814التعدیل فنصت المادة  ّ مكرر على أن المحاكم الإداریة تفـصل بتشكیلة تتكو
كونا برتبة مستشار، ولعل ذلك راجع ، ولم تشترط المادة أن ی 17ثنین ا الأقل، من بینهم رئیس و مساعدین

  .   ى خلاف القانون السابقلستئنافیة في القانون الجدید عجهة ا لوجود

  :ختصاصات المحكمة الإداریةا: ثانیا 

اختصاصات المحكمة الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة  بین سنقارن في هذا العنصر  
المعدل و المتمم لقانون  13- 22في إطار القانون رقم جدیدة واختصاصاتها ال)  09-08(والإداریة 

   .الإجراءات المدنیة و الإداریة

 : 13-22قبل صدور القانون اختصاصات المحكمة الإداریة   . أ
منه ، تختص بالفصل في أول  800المادة  09- 08في ظل القانون رقم  كانت المحاكم الإداریة

درجة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو 
البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها، وتختص المحاكم الإداریة 

  : بالفصل في القضایا التالیة ) إ.م.إ.ق( 09-08من القانون  801كذلك طبقا للمادة 
دعاوى إلغاء القرارات الإداریة و الدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات  - 1

 :الصادرة عن 
 ،الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة 
 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة. 
  ذات الصبغة الإداریة، المحلیةالمؤسسات العمومیة 

 دعاوى القضاء الكامل،  - 2
 .القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة - 3
إ یكمن في اختصاص المحاكم العادیة بالمنازعات .م.إ.ق 802الاستثناء الوارد على المادة  - 4

 :الإداریة المتعلقة بــــــ 
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 مخالفات الطرق. 
 وى خاصة الرامیة إلى طلب تعویض عن الأضرار المنازعات المتعلقة بكل دع

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات 
 .العمومیة ذات الصبغة الإداریة

  :13-22صدور القانون بعد اختصاصات المحكمة الإداریة   . ب
الهیئات  "أعلاه بإضافة أو من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  800مشرع المادة عدل ال

كیف ترفع  التساؤل وهنا لابد من، " طرفا فیها  الوطنیةو المنظمات المهنیة  الوطنیةالعمومیة 
أمام المحكمة الإداریة  )لیست جهویة أو محلیة(منظمة أو هیئة وطنیة الدعاوى التي تكون فیها 

داریة للاستئناف للجزائر لمحكمة الإمنحت لالتي  3/مكرر  900خاصة في ظل وجود المادة 
الفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء و تفسیر و تقدیر مشروعیة القرارات الإداریة اختصاص 

الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة 
غیر أنه تین، حیث یبدو لأول وهلة أن المشرع منح نفس الاختصاص لجهتین قضائیالوطنیة، 

إ بعد تعدیلها هو اختصاص .م.إ.من ق 800/2بتفحص المادتین نستنتج أن المقصود في المادة 
المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى القضاء الكامل عندما یتعلق الأمر بالهیئات العمومیة الوطنیة 

ا دعاوى الإلغاء أو التفسیر أو تقدیر الو المنظمات المهنیة الوطنیة  ّ مشروعیة لهذه الهیئات ، أم
   .أو المنظمات الوطنیة فیرجع اختصاصها للمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر

 : 13 -22تنازع الاختصاص قبل و بعد القانون رقم : ثالثاً 

على أنه في حالة تنازع اختصاص  نصتإ قبل التعدیل، والتي .م.إ.ق 808خلافا لنص المادة 
بین محكمتین إداریتین یفصل مجلس الدولة في هذا التنازع، أصبح التنازع متوقعا في عدة 

وقع تنازع في الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس  إذاحالات، ف
الإداریة  یس هذه المحكمةالمحكمة الإداریة للاستئناف، فإن الفصل في هذا التنازع یرجع إلى رئ

، أما إذا وقع تنازع في الاختصاص بین محكمة إداریة و محكمة إداریة للاستئناف،  للاستئناف
فإن مجلس الدولة هو الذي یفصل في هذا التنازع، أما إذا وقع تنازع في الاختصاص بین 

لة، فإن هذا الأخیر محكمتین إداریتین للاستئناف أو بین محكمة إداریة للاستئناف و مجلس الدو 
   . رفه المجتمعة ــصل في تنازع الاختصاص بكل غــفـهو الذي ی
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   :  ستئنافلمحاكم الإداریة للال 07-22القانون استحداث  :الفرع الثاني
محاكم إداریة ) 6(المتضمن التقسیم القضائي تم استحداث ستة  07-22بموجب القانون رقم   

ووهران و قسنطینة وورقلة و  تامنغست وبشار، وذلك بموجب المادة للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر 
فت المادة  10 - 22منة من القانون أعلاه، ثم صدر القانون رقم الثا ّ المتعلق بالتنظیم القضائي والذي عر
تعد المحكمة الإداریة للاستئناف، جهة استئناف للأحكام : " منه المحكمة الإداریة للاستئناف بقولها  29
  .لأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، وسنركز على تشكیلة هذه المحكمة و اختصاصاتهاو ا

تعزیز مبدأ التقاضي على درجتین،  افستئنتحداث المحاكم الإداریة للاساالهدف من كمن وی
تحقیق الأمن   أمام هذه المحاكم، الدفاعخاصة في ظل تكریس حق ضمان تحقیق محاكمة عادلة 

القضائي لدى المتقاضین وبعث الثقة لدیهم من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن یقوم بعرض 
الإدارة وتعزیز تكریس الرقابة على عمل   باعتبارها جهة تقاضي ثانیة،دعواه أمام هذه الجهات القضائیة 

من خلال تمكین المتقاضي من الاستئناف مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني   ،الحقوق والحریات
ترشید أمام المحكمة الإداریة للاستئناف التي تعد أقرب إلیه من مجلس الدولة في حالات عدیدة، و 

  .18 في تقریب المسافاتوما له من دور الإلكتروني  يضاقتال تفعیلالنفقات العمومیة من خلال 

لا ّ   : 10-22في ظل القانون  تشكیلة المحكمة الإداریة للاستئناف: أو
المتعلق بالتنظیم القضائي، تشكیلة المحكمة الإداریة  10-22من القانون رقم  30نظمت المادة 

  :للاستئناف، حیث تتكون من 
  قضاة حكم:  

قتضاء، قل، نائب رئیس أو نائبین عند الارئیس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأ: وهم 
  .قتضاء، مستشارینرؤساء أقسام عند الارؤساء الغرف، رؤساء الغرف، 

 قضاة محافظة الدولة: 

عند ) 2(دولة مساعد أو اثنین  محافظ دولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، محافظ
  .قتضاءالا
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  :435 – 22المرسوم التنفیذي  ظلللمحاكم الإداریة للاستئناف في  دوائر الاختصاص الإقلیمي: ثانیا

حدد المشرع الولایات التابعة للمحاكم الإداریة  19 435- 22الأول للمرسوم  استنادا للملحق
   :أي دوائر اختصاص المحاكم الإداریة للاستئناف وهي ) 6(للاستئناف الستة 

الجزائر، البلیدة ، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة،  :وتظمالمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر  - 1
 .تیبازة، عین الدفلىالمسیلة، بومرداس، 

سیدي بلعباس، مستغانم، وهران ، تلمسان، تیارت، سعیدة، : المحكمة الإداریة للاستئناف وهران - 2
 .معسكر، البیض، تیسمسیلت، عین تیموشنت، غیلیزان، الشلف

قسنطینة ، أم البواقي، باتنة ، بجایة، جیجل، سطیف، : المحكمة الإداریة للاستئناف قسنطینة - 3
ن توقرت، .ة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، سوق أهراس، میلة ، تبسة ، خنشلةسكیكدة، عناب

 .جانت، المغیر، المنیعة

ورقلة ، غردایة، الأغواط، الوادي، بسكرة، أولاد جلال، : المحكمة الإداریة للاستئناف ورقلة - 4
 إیلیزي

 .تامنغست، إن صالح، إن قزام: المحكمة الإداریة للاستئناف تامنغست - 5

بشار، أدرار، تندوف، النعامة، تیمیمون، برج باجي مختار، : المحكمة الإداریة للاستئناف بشار - 6
  . بني عباس

  :تكریس الازدواجیةفي  المحكمة الإداریة للاستئناف دور: ثالثا
المحكمة الإداریة لاستئناف لتنظر في أحكام المحاكم الإداریة ، باعتبارها درجة ثانیة شرع ملا لقد استحدث

للتقاضي، وهذا لتكریس حق المتقاضي في ازدواجیة التقاضي، وهذا  مختصر لاختصاصات المحاكم 
   :  الإداریة للاستئناف 

 الفصل في ، وكذا  ةتختص بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإداری
لة لها بموجب نصوص خاصة َ  . إ المعدل.م.إ.ق 1/مكرر 900، طبقا للمادة القضایا المخو

  تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإداریة
 .المعدل . إ.م.إ.ق 808طبقا للمادة  .للاستئناف

  رسالها رئیس هذه المحكمة إعداد ٕ تقاریر سنویة حول نشاطها ونشاط المحاكم الإداریة التابعة لها وا
  . إ بعد التعدیل.م.إ.من ق 989بموجب المادة  مجلس الدولةرئیس إلى 
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  :الاختصاصات الإضافیة للمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة: رابعا

الإداریة، تختص المحكمة الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  03/مكرر 900استنادا للمادة 
للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء و تفسیر و تقدیر مشروعیة القرارات الإداریة 

   .الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

لهذا النص نلاحظ أن هذه الاختصاصات كانت من صلاحیات مجلس الدولة الذي كان  واستناداً 
رجة أولى ، إلا أن المشرع حقق مبدأ التقاضي على درجتین بمنح هذه الاختصاصات ینظر فیها كد

ثم للمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر باعتبار أن هذه الدعاوى تعد الهیئات الإداریة المركزیة طرفا فیها، 
      .یتم استئناف الحكم أمام مجلس الدولة باعتباره درجة ثانیة

  –  : 13-22في ضوء القانون مجلس الدولة : الفرع الثالث 

قام بمنح بعض    03- 22لمجلس الدولة اختصاصات قضائیة و استشاریة، غیر أن القانون رقم   
، مما أدى للتقلیص من اختصاصاته اختصاصات مجلس الدولة للمحمكة الإداریة للاستئناف بالجزائر 

  .13-22مقارنة بما كان علیه قبل صدور القانون 

  :مجلس الدولةالقضائیة ل ختصاصات الاالتقلیل من : أولا

ّ ــقـمجلس الدولة هیئة میعد  یضمن توحید  ،هو تابع للسلطة القضائیةمة لأعمال الجهات الإداریة و و
ستئناف القرارات ایختص بالفصل في   ،الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و یسهر على احترام القانون

ل في الطعون بالنقض في صلمدینة الجزائر و یختص كذلك بالفالصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف 
و یختص أیضا بالفصل في الطعون   اریة، الأحكام و القرارات الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإد

  .بالنقض المخولة له قانونا بموجب نصوص خاصة

  :  كهیئة استشاریةمجلس الدولة : ثانیا
یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین التي یتم إخطاره بها، و یقترح التعدیلات التي یراها 

  . 20 ضروریة
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  لإصلاح العدالةالإجراءات و المبادئ المستحدثة : المطلب الثاني 
و خاصة القانون  2022من بین أهم المبادئ التي اهتم بها المشرع في القوانین الصادرة أواخر 

العدالة، ومن أهم الإجراءات نجد   رقمنةعصرنة و النجد مبدأ تقریب العدالة من المواطن، مبدأ  22-13
المحكمة إلغاء ضرورة الاستعانة بمحامٍ أمام المحكمة الإداریة، اعتبار استئناف الحكم الصادر عن 

   .، وكذا تعدیل آجال الاستئنافالإداریة موقفاً للتنفیذ

 :تقریب العدالة من المواطن مبدأ: الفرع الأول 
لمزید منها، السهر على حسن لتحقیق ا الدولة تسعى العدل و من بین الانجازات التي حققتها وزارة

یاتهم، وبسط قواعد و مبادئ المحاكمة العادلة ومحاولة تحسن تطبیق  ّ القانون وضمان حقوق الأفراد و حر
ولأجل ذلك كان لابد من .  21ریب العدالة من المواطن أو القضاء من المتقاضيـالخدمة العمومیة و تق

  . تعدیل النصوص المتعلقة بالاختصاص الإقلیمي 

  : 13-22الاختصاص الإقلیمي قبل قدور القانون : أولا
في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فـرض الضریبة  - 1

 .أو الرسم
 .یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال  في مادة الأشغال العمومیة، أمام المـحكمة التي  - 2
في مادة العقود الإداریة، مهما كانت طبیعتها، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان  - 3

 .إبرام العقد أو تنفیذه 
في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في  - 4

 .ومیة الإداریة، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین المؤسسات العم
 .في مادة الخدمات الطبیة، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تـقـدیم الخدمات  - 5
في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة، أمام المـحكمة التي یقع في  - 6

 .صها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما به دائرة اختصا
في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام المـحكمة التي یقع  -7

 .في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
یة، أمام المحكمة التي في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإدار   - 8

 .صدر عنها الحكم موضوع الإشكال
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  :تعدیل الاختصاص الإقلیمي ودوره في تكریس مبدأ تقریب القضاء من المتقاضي :ثانیا
، تقریب القضاء من المتقاضي مبدأ أعلاه نجد أن بعض البنود تحقق فیها  804بالرجوع للمادة 

البنود كالبند الرابع و الثامن فكانت تستدعي تدخل المشرع لذلك لم یكن هناك داعٍ لتعدیلها، أما بعض 
  : 13-22وهو الأمر الذي استجاب له المشرع في القانون رقم  لتقریب العدالة من المواطن، بتعدیلها

حیث جعل المنازعات المتعلقة بالموظفین و أعوان الدولة و غیرهم من الأشخاص العاملین  - 1
من اختصاص المحكمة التي یقع في دائرة ) 804/4(في المؤسسات العمومیة الإداریة، 

، وهذا لتسهیل لتسهل التقاضي على أطراف الدعوى ،  مكان ممارسة وظیفتهماختصاصها 
عیین قد یكون مجهولا للمواطن و قد یكون یصعب على لأن اختصاص محكمة مكان الت

الموظف التنقل لمكان التعیین من أجل التقاضي في حین أن كان ممارسة النشاط یعد أفضل 
بحكم تواجده الدائم فیه، خاصة في ضل سماح المشرع للأطراف بالتقاضي دون محام أمام 

  .  المحكمة الإداریة
، )804/8المادة (لصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام ا - 2

 .أمام رئیس الجهة القضائیة الإداریة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

    :عصرنة قطاع العدالةمبدأ : الفرع الثاني 
صرنة القطاع ، وذلك ـخطوات معتبرة من أجل عة الجزائریة من العدال على غرار ما قامت به  

من  عدیدال حیث تم اتخاذبتوسیع استخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال، والتحول نحو العالم الرقمي، 
المتقاضي لجوء مسألة تسهیل ، لاسیما في الرقمنة و العصرنة في قطاع العدالة تحقیقبغیة  الإجراءات

عـن بعـد لفائدة من خلال اعتماد التقاضي  ائیــةوتحسین الإجـــراءات القض تبســیطو كذا إلى القضاء ، 
تقنیة التصدیق والتوقیع الإلكترونیین في  اعتـمـاد، حیث تم ومساعدي العدالة نالمتقاضی، ن نینالمواط

المتعلق بعصـرنة العدالة، من  2015فیفري  01، المؤرخ في 03-15 المجال القضائي، وفقا للقانون رقم
الوثائق الإداریة والمحررات القضائیة  المصادقة علىتمكین من الإلكتروني، ال طة التصدیقخلال إنشاء سل

المواطن من  تمكینكـ ،قضائیة عن بعدتوفیر خدمات وذلك قصد بتوقیع إلكتروني موثوق، 
إلكترونیـا عبر  مصادق علیهمالصـحیفة السوابق القضائیة وشهادة الجنسیة  03القسیـمة رقم  استخراج
سحب النسخة العادیة من الأحكام والقرارات القضائیة الموقعة من  ، تمكین هیئة الدفاع  الإنترنت

سـحب النسخة العادیة  الإطلاع على مآل القضایا و توفیر خدمة، الإضافة لعبر الإنترنت إلكترونیا،
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القضائیة، دون انطلاقا من المجالس  للقرارات الصادرة عن المحكمة العلیا ومجلس الدولة موقعة إلكترونیا
بعنوان قطاع العدالة،  مركز للنداء استحداث ا،الحاجة إلى التنقل إلى مقر الجهة القضائیة المصدرة له

قصد التكفل بانشغالات المواطنین والمتقاضین والرد عن استفساراتهم ذات الصلة بالمجالین القضائي 
الإدارات والهیئات العمومیة من الاطلاع مختلف  تمكین،  )78-10(الرقم الأخضـر  والقانوني، من خلال

 العامة لنیابةلأرضیة  إنشاء،  ، ممضاة إلكترونیا)2البطاقة رقم(السوابق القضائیة  وسحب صحیفة
   . 22 من تقدیم الشكاوى أو العرائض أمام النیابة عن بعدالمتقاضین لتمكین ) إلكترونیة(

ترقیتها اعتمد بعض الإجراءات العدل لإصلاح العدالة و في إطار سعي وزارة وتثمینا من المشرع الجزائري 
   : الإداریة منها اءات المدنیة و المعدل و المتمم لقانون الإجر  13-22لعصرنة القطاع بموجب القانون رقم 

لا ّ   :بین التقاضي العادي و الالكترونيالخیار : أو
على رفع الدعوى أمام  13 -22إ المعدلة بموجب القانون رقم .م.إ.من ق 815 نصت المادة

  .المحكمة الإداریة بموجب عریضة ورقیة أو بالطریق الإلكتروني 
یعد في الحقیقة أهم من عصرنة العدالة لأن  ، هذا المبدأ الذيویعد هذا الخیار من باب إصلاح العدالة 

عب علیهم العبرة في الإصلاح لیس بالرقمة و العصرنة بالضرورة، لأن بعض المتقاضین و المواطنین یص
التقاضي الالكتروني خاصة في ظل غیاب المؤهلات أو الظروف المناسبة في مناطق الظل، ولهذا نثمن 

 .   23 الخیار الذي منحه المشرع للمتقاضي

  :التبلیغ الالكتروني: ثانیا

إ تنص على تبلیغ الإجراءات المتخذة .م.إ.من ق 840كانت المادة  13- 22قبل صدور القانون 
م، أو عن طریق محضر قضائي عند التحقیق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلاو تدابیر 

كل الإجراءات المتخذة المعدلة على تبلیغ  840فنصت المادة  13 -22قتضاء، أما بصدور القانون الا
لمشرع لم یوضح ، غیر أن ا وتدابیر التحقیق إلى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانوناً بما فیها الإلكترونیة

إن كانت هذه الوسائل حصریة أم إضافیة ، وما یهمنا في سیاق الحدیث أن العریضة الافتتاحیة للدعوى 
لم یشملها التعدیل بموجب القانون رقم  838لأن المادة  تبلغ تبلیغا رسمیا عن طریق المحضر القضائي

سته یمكنه من القدرة على الإطلاع ، وحسناً فعل المشرع ، لأن مجرد علم المتقاضي بمیعاد جل22-13
  . والاستفسار على مآل قضیته بمختلف الطرق
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  :  لجهة القضائیة الإداریةالإجراءات المستحدثة أمام ا: الفرع ثالث
المشرع لتحقیق توازن وتماثل من حیث الهیاكل و الإجراءات بین القضاء  نكار سعيإ لا یمكن  

العادي و الإداري، حیث ألغى ضرورة الاستعانة بمحامٍ أمام المحكمة الإداریة مثلما هو الأمر بالنسبة 
واعتبر استئناف الحكم الصادر عن  للمحكمة العادیة، باعتبار أن كلاهما یمثل الدرجة الأولى للتقاضي،

 في، إضافة لبعض الأحكام التي حاول المشرع إضفاء نوع من التوازن لمحكمة الإداریة موقفاً للتنفیذ ا
  .إطار ازدواجیة القضاء

  :أمام المحكمة الإداریة الاستعانة بمحام ضرورة إلغاء : أولا
، وبین  الاستعانة بمحامٍ أمراً اختیاریاً بجعل القضائیة على المتقاضین ض المصاریف خـفـ بین

ة الدفاع ، إلا أن  المساعدة القضائیة آراء قیلت وسط هیئ دستوري لكل المواطنین،  هدر حق الدفاع كحق
 ٍ دلا یزال محفوظاً رغم  و حق اختیار محام ّ ا على مستوى اً إلزامی أنه لا یع ّ أمام المحكمة الإداریة ، أم

  .مثلما هو الأمر أمام مجلس الدولة 1/2رمكر  900المحكمة الإداریة للاستئناف فهو ضروري طبقا للمادة 

رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة  على تنصإ قبل التعدیل .م.إ.من ق 815المادة إن 
 ، المعدل و المتمم لقانون  13- 22ور القانون بعد صد 815 غیر أن المشرع في المادةموقعة من محامٍ

الة على إلزامیة الاستعانة بمحامي أمام المحكمة الإداریة  ، الإجراءات المدیة و الإداریة حذف العبارة الدّ
، هذا ویحق مثلما هو الأمر في القضاء العادي حیث لا ضرورة للاستعانة بمحامٍ أمام المحكمة 

دة القضائیة ، سواء كانوا من  الأشخاص الطبیعیة أو الأشخاص المعنویة ستفادة من المساعالاللمتقاضین 
 . 24التي لا تستهدف الربح ولا تسمح لهم مـواردهـم بالمطالبة بحـقـوقهم أمام الـقـضاء أو الدفاع عنها 

  : القضیة إلزام الجهة القضائیة الإداریة بالدعوة للتصحیح بدل  رفض: ثانیا
تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، كان یجوز للمدعي تصحیح العریضة بتقدیم  قبل

منح للمتقاضي حق تصحیح العریضة المشوبة بعیب ، غیر أن المشرع  817مذكرة إضافیة  طبقا للمادة 
یة أن ، حیث لا یجوز للمحكم الإدار ) قبل تعدیلها 848المطبق في المادة (عدم القبول دون قید الأجل 

     . ترفضها إلا بعد دعوة المعني إلى تصحیحها 
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  :13-22جواز تقدیم الملاحظات الشفویة بموجب القانون  :ثالثا
إ قبل التعدیل غیر ملومة بالرد على .م.إ.ق 886بعد أن كانت المحكمة الإداریة طبقا للمادة 

الجلسة طبقا لذات النص بعد تعدیله الوجه الشفهیة ، أصبح یمكن للأطراف تقدیم ملاحظاتهم الشفویة في 
   . 13-22بموجب القانون 

  :زوال الأثر غیر الموقف للاستئناف: رابعاً 
كان استئناف الحكم أمام المجلس القضائي في القضاء العادي  13-22قبل صدور القانون رقم 

أثر موقف للحكم طبقا یوقف تنفیذ الحكم، أما استئناف حكم المحكمة الإداریة أمام مجلس الدولة فلیس له 
قبل تعدیلها، حیث كان الاستئناف مثل الطعن بالنقض لیس له أثر موقف، غیر أنه و بعد  908للمادة 

ات المتبعة أمام القضاء العادي حاول المشرع إجراء تماثل في بعض الإجراء 13-22صدور القانون 
بعد  داریةدنیة و الإمجراءات اللإانون امن ق 908و  2مكرر  900الإداري، حیث وبالرجوع للمادتین و 

ّ  على نصت، نجد الأولى 13-22تعدیلهما بموجب القانون  الاستئناف أمام المحكمة الإداریة  أن
ا، و موقف لتنفیذ الحكمه أثر ناقل للنزاعل للاستئناف ّ للاستئناف أمام : " فنصت على أن 908 المادة ، أم

     .  لحكممجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفیذ ا

   :التمییز بین آجال الاستئناف : خامسا
قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كان أجل الاستئناف أمام مجلس الدولة محددا بشهرین ، 

استحدث  13- 22أن القانون رقم  غیرویخفض لخمسة عشر یوما فیما یخص الأوامر الاستعجالیة، 
ز بین آجال الاستئناف بالنسبة للهیئات القضائیة الإداریة، حیث نصت المحاكم الإداریة للاستئناف ،  ومیّ

بالنسبة ) 1(یحدد أجل الاستئناف بشهر " على أن   13-22المعدلة بموجب القانون  950/1المادة 
   ". بالنسبة لقرارات المحاكم الإداریة للاستئناف) 2(لأحكام المحاكم الإداریة ، وشهرین 
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  :الخاتمة
  :، لابد من التذكیر بالنتائج و التوصیات حیث استنتجنا أن ختاما لهذا المقال  

قانون لل، من خلال إصدار المشرع التنظیم القضائي الجزائري عرف مستجدات و إصلاحات هامة -
المتعلق بالتنظیم  10-22التقسیم القضائي ، القانون العضوي رقم ب المتعلق،  07- 22رقم 

ل قانون الإجراءات 13 -22رقم القانون و القضائي ،   . المدنیة و الإداریة الذي عـدّ
من قانون  33كان مضمون المادة ض النظر عن قیمتها، بعدما قابلیة كل الأحكام للاستئناف بـغــ -

دج تفصل فیها  200.000الإجراءات المدنیة و الإداریة یتلخص في أن الدعاوى التي لا تتجاوز 
 .نهائي ، أما باقي الدعاوى فـتــفــصل فیها المحكمة بحكم قابل للاستئنافالمحكمة بحكم ابتدائي 

و تم استحداث المحاكم ) 58(باستحداث هیاكل جدیدة وجعل عدد المجالس مساویاً لعدد الولایات  -
التجاریة المتخصصة في بعض المجالس القضائیة، بالإضافة لتعدیلات تخص القسم التجاري 

 .منازعات القضائیة التجاریة المحكمة التجاریة المتخصصة والطرق البدیلة لحل ال
 07-22تكریس المشرع لمبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الإداري، بموجب القانون رقم  -

حیث تم استحداث المحاكم الإداریة  13-22المتضمن التقسیم القضائي، وكذا القانون رقم 
للاستئناف أمام المحكمة ، وجل المشرع س الدولةللاستئناف إلى جانب المحاكم الإداریة و مجل

  .   2مكرر  900أثر ناقل للنزاع و موقف لتنفیذ الحكم طبقا للمادة  للاستئنافالإداریة 
من  ت العریضة الموقعةتعدیل تشكیلة المحاكم الإداریة وجعل الاستعانة بالدفاع اختیاریا بعدما كان -

 ).المحاكم(لقبول الدعوى، وذلك من باب الموازنة مع الدرجة الأولى للقضاء العادي  شرطاً  محام
اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى الإلغاء و فحص المشروعیة في القضایا التي  -

تكون الإدارة اللامركزیة طرفا فیها، أما في دعاوى القضاء الكامل فتختص المحاكم الإداریة ولو 
 .ر بالهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیةتعلق الأم

استحداث ستة محاكم إداریة للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران و قسنطینة وورقلة وتامنغست  -
تختص المتضمن التقسیم القضائي،  07-22من القانون رقم  وبشار، وذلك بموجب المادة الثامنة

، مع تحدید دائرة اختصاص والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإداریةبالفصل في استئناف الأحكام 
 . 435 - 22كل محكمة بموجب المرسوم التنفیذي 
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للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر  ختصاص المحكمة الإداریةا -
وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة 

حیث قام المشرع بتحویل جزء من اختصاصات مجلس . الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة
 .الدولة لهذه المحكمة 

ستئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف ابالفصل في  مجلس الدولةاص ختصا -
ل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة صلمدینة الجزائر و یختص كذلك بالف

و یختص أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له   نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة، 
یبدي رأیه في مشاریع القوانین التي یتم إخطاره بها، و یقترح ، كما صوص خاصةقانونا بموجب ن

 . التعدیلات التي یراها ضروریة

اعتماد المشرع لمبدأ تقریب القضاء من المتقاضي، ومن أمثلة ذلك تعدیل الاختصاص الإقلیمي  -
من اختصاص المحكمة التي یقع في حیث جعلها لمنازعات المتعلقة بالموظفین و أعوان الدولة ل

 .محكمة مكان التعیینبدلا من مكان ممارسة وظیفتهم دائرة اختصاصها 

الخیار من باب إصلاح العدالة، وهذا  الخیار بین التقاضي العادي و الالكترونيمنح المشرع  -
الالكتروني لأن بعض المتقاضین و المواطنین یصعب علیهم التقاضي هاما یعد  الخیارهذا و 

خاصة في ظل غیاب المؤهلات أو الظروف المناسبة في مناطق الظل، ولهذا نثمن الخیار الذي 
 .13- 22إ المعدل بموجب القانون .م.إ.من ق 815طبقا للمادة  منحه المشرع للمتقاضي

 تكریس المشرع للطرق البدیلة للمنازعات، حیث جعل الوساطة إلزامیة أمام القسم التجاري والصلح -
 .وجوبي أمام المحاكم التجاریة المتخصصة

وفي الختام نوصي المشرع الجزائري و القائمین على قطاع العدالة بتكریس حق الدفاع في  -
 .المحاكم و المحاكم الإداریة و توسیع نطاق المساعدة القضائیة 

تشجیع التكوین في مجال الطرق البدیلة لحل المناعات، خاصة التحكیم من أجل تخفیف  -
لمنازعات عن القضاء العادي، وذلك لفتح مراكز و مكاتب للتحكیم وهذا ما یعد حافزا هاماً ا

  . لتشجیع الاستثمار و سببا من أسباب التنمیة المستدامة
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  :لهوامشا
المتضمن التقسیم  2022ماي  05ه الموافق لـ  1443شوال  4المؤرخ في  07 -22القانون رقم   .1

 .م 14/05/2022مؤرخة في  32القضائي، جریدة رسمیة رقم 
 .المتعلق بالتنظیم القضائي 2022یونیو  9المؤرخ في  22/10القانون العضوي رقم  .2
،یعدل و یتمم  2022یولیو  12ه الموافق لـ  1443ذي الحجة  13المؤرخ في  13 - 22القانون رقم  .3

مؤرخة في  48سمیة ، عدد جریدة ر . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09-08القانون رقم 
17/07/2022. 

 .المعدل والمتمم 09-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   32مادة انظر ال .4
ترجمة للمحاكمة العادلة،  –انظر كذلك عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید  -

  .41- 37، ص2012موفم للنشر و التوزیع، الجزائر ، ، 3ط
اطلعت علیه بتاریخ  https://www.coursupreme.dz: انظر الموقع الالكتروني للمحكمة العلیا .5

  . 45، 44و انظر عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص ،  03/12/2022
   07-22من القانون  5و 4انظر المادة  .6
طلعت ا https://crjj.mjustice.dz   الموقع الالكتروني لمركز البحوث القانونیة و القضائیة انظر .7

  . 17.47، الساعة  02/12/2022علیه بتاریخ 
إ م إ .من ق 7مكرر 536مكرر إلى  536، والمواد المواد من 07- 22من القانون  6انظر المادة  .8

  .13- 22بموجب القانون المعدل 
  13-22إ المعدل و المتمم بموجب القانون .م.إ.من ق 1مكرر 536مكرر و  536انظر المادة  .9
بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ضوء . راجع لمزید من التفصیل د -

طبعة الخامسة، منقحة، بیت ، الجزء الأول، ال13- 22المعدل و المتمم بالقانون  13-22القانون 
 .427،428 ص. 2022الأفكار، الجزائر 

وراجع لمزید من التفصیل مداخلة الدكتور فراحتیة كمال،  .6مكرر 536و  2مكرر 536انظر المادتین   .10
مداخلة ضمن الیوم الدراسي بكلیة الحقوق  -  الاختصاص و التشكیلة –المحكمة التجاریة المتخصصة 

المعدل ز المتمم لقانون الإجراءات  13-22القانون " والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
    .  12/12/2022المنعقد ب ) " بحث في معالم التعدیل و التجدید(  09-08المدنیة و الإداریة 

  .13-22لمعدل و المتمم بموجب القانون إ ا.م.إ.من ق 533و  531انظر المادة   .11
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 990المادة كانت و في هذا الإطار .  13- 22إ المعدل بموجب القانون .م.إ.من ق 534انظر المادة   .12
یجـوز للخصوم التصالح تلقائیا، أو بسعي من القاضي، في جمیع مراحل "   :على أن تنص إ .م.إ.من ق

  .    الخصومة
  .    13-22إ المعدل بموجب القانون .م.إ.ق 4مكرر  536انظر المادة   .13
، الجریدة الرسمیة 1443ذو الحجة  29الموافق لـ  2022یولیو 24المؤرخ في  18-22القانون رقم   .14

 . 50العدد  2022یولیو  28المؤرخة في 
تحفیز و الرقابة، مداخلة زیدان محمد ، آلیات فض منازعات الاستثمار ین ال. أراجع لمزید من التفصیل  -

مستجدات قانون الاستثمار و متطلبات التنمیة " ألقیت في الملتقى الوطني الخامس تحت عنوان 
حضوریا . 15/11/2022، بتاریخ  1كلیة الحقوق جامعة الجزائربتم انعقاده " الاقتصادیة في الجزائر

  )   لم ینشر بعد(وعن بعد ، 

المتمم المعدل و  2011/07/26 المؤرخ في 13/11 العضوي رقممن القانون  11، 10،  9 المادة  .15
تسییر و الذي حدد اختصاصات و تنظیم و  1998ماي  30في  المؤرخ01/98  رقمللقانون العضوي 

 .مجلس الدولة

 2020عبد الرزاق ، إصلاح النظام القضائي الإداري الجزائري، على ضوء دستور مرابط . راجع أ -
  .410- 400، ص  1، العدد 6الفكر القانوني و السیاسي، المجلد التحدیات والآفاق، مجلة"

  .13-22من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل بموجب القانون  800انظر المادة   .16
، وانظر كذلك الموقع  13- 22إ المعدل و المتمم بموجب القانون رقم .م.إ.مكرر ق 814انظر المادة   .17

الساعة  19/11/2022اطلعت علیه بتاریخ  https://www.mjustice.dz  الرسمي لوزارة العدل 
 ).القضاء الإداري  –التنظیم القضائي (  22.00

یحدد دوائر الاختصاص  2022دیسمبر  11المؤرخ في  435- 22 التنفیذي لملحق الأول للمرسوما  .18
 ،84العدد المنشور في الجریدة الرسمیة الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف و المحاكم الإداریة ، 

  . 14/12/2022المؤرخة في 
انظر أهداف المحكمة الإداریة للاستئناف في الموقع الرسمي لوزارة العدل   .19

 https://www.mjustice.dz  08:10الساعة  03/12/2022اطلعت علیه بتاریخ . 
نظر تفاصیل اختصاصات و تشكیلة مجلس الدولة في موقعه الرسمي   .20

 https://www.conseildetat.dz  05:07الساعة  23/11/2022اطلعت علیه بتاریخ .  



  كودري فاطمة الزهرة                                                   مستجدات التنظیم القضائي الجزائري
 

23 
 

: الانجازات و الآفاق  –الوزارة  –قطاع العدالة : وزارة العدل الرسمي لموقع الانظر   .21
  https://www.mjustice.dz   10.12الساعة  03/12/2022اطلعت علیه بتاریخ .  

العدالة وانظر الموقع المتعلق بعصـرنة  2015فیفري  01، المؤرخ في 03-15انظر القانون رقم   .22
اطلعت علیه یوم  https://www.mjustice.dz)  صرنة العدالةـع (الرسمي لوزارة العدل موضوع 

 . 06:15الساعة  03/12/2022
الذي  13-22دراسة في ضوء القانون رقم (انظر بلول فهیمة، المستجدات الإجرائیة في المادة الإداریة   .23

. 2022، دیسمبر4، العدد7، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد) 09-08یعدل و یتمم القانون 
 498ص 

، وانظر الموقع الرسمي للمحكمة  25/02/2009المؤرخ في  02- 09انظر المادة الأولى من القانون   .24
  . 06:05الساعة  03/12/2022اطلعت علیه بتاریخ   ursupreme.dzhttps://www.co العلیا 

بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات . وراجع لمزید من التفصیل حول المساعدة القضائیة ، د -
 ، الجزء الأول، الطبعة13-22المعدل و المتمم بالقانون  13- 22المدنیة و الإداریة على ضوء القانون 

 . 369-365ص . 2022حة، بیت الأفكار، الجزائر الخامسة، منق

  :المراجع

 :التنظیمیة و التشریعیة النصوص .1
المتضمن  2022ماي  05ه الموافق لـ  1443شوال  4المؤرخ في  07 - 22القانون رقم  -

 .م 14/05/2022مؤرخة في  32التقسیم القضائي، جریدة رسمیة رقم 
  .المتعلق بالتنظیم القضائي 2022یونیو  9المؤرخ في  22/10القانون العضوي رقم  -
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 02/2008/ 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
،یعدل  2022یولیو  12لموافق لـ ه ا 1443ذي الحجة  13المؤرخ في  13 - 22القانون رقم  -

و الإداریة ، جریدة رسمیة ، عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09- 08یتمم القانون رقم و 
  .17/07/2022مؤرخة في  48

یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي  2022دیسمبر  11المؤرخ في  435- 22المرسوم التنفیذي  -
، 84للمحاكم الإداریة للاستئناف و المحاكم الإداریة ، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 

  . 14/12/2022المؤرخة في 
   :الكتب .2
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 13-22بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ضوء القانون . د -
، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، منققحة، بیت الأفكار، 13-22المعدل و المتمم بالقانون 

 .2022الجزائر 
، 3، ط -ادلةترجمة للمحاكمة الع –عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید  -

 .  2012موفم للنشر و التوزیع، الجزائر ، 
  :المقالات .3
الذي  13- 22دراسة في ضوء القانون رقم (بلول فهیمة، المستجدات الإجرائیة في المادة الإداریة  -

، 4، العدد7، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد) 09- 08یعدل ویتمم القانون 
  .2022دیسمبر

 2020مرابط عبد الرزاق ، إصلاح النظام القضائي الإداري الجزائري، على ضوء دستور  -
 .12/05/2022،  1، العدد 6التحدیات والآفاق، مجلة الفكر القانوني و السیاسي، المجلد"

 :الملتقـیات أشغـال .4
ي الملتقى زیدان محمد ، آلیات فض منازعات الاستثمار ین التحفیز و الرقابة، مداخلة ألقیت ف. د -

و متطلبات التنمیة ) 18-22(مستجدات قانون الاستثمار " الوطني الخامس تحت عنوان 
، 15/11/2022، بتاریخ  1تم انعقاده بكلیة الحقوق جامعة الجزائر" الاقتصادیة في الجزائر

  ).   غیر منشور (حضوري وعن بعد ، 
مداخلة ضمن  -و التشكیلة الاختصاص  –فراحتیة كمال، المحكمة التجاریة المتخصصة . د -

 09-08اءات المدنیة و الإداریة المعدل والمتمم لقانون الإجر  13-22القانون " الیوم الدراسي 
المنعقد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ) " بحث في معالم التعدیل و التجدید(

 ).    غیر منشور( 12/12/2022بوضیاف المسیلة، بتاریخ 
  :نترنیتمواقع الا  .5

اطلعت علیه بتاریخ   https://www.coursupreme.dz الموقع الرسمي للمحكمة العلیا  -
  . 06:05الساعة  03/12/2022

لبحوث القانونیة و القضائیة  لللمركز الوطني   https://crjj.mjustice.dz  الموقع الرسمي  -
  . 17.47الساعة  02/12/2022اطلعت علیه بتاریخ 
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 19/11/2022اطلعت علیه بتاریخ  https://www.mjustice.dz  الموقع الرسمي لوزارة العدل  -
  . 22.00الساعة 

اطلعت علیه بتاریخ  https://www.conseildetat.dz لمجلس الدولة الموقع الرسمي  -
   . 05:07الساعة  23/11/2022
 

  
 


